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  مقدِّمة -أولاً 
 يمكنعُرِضــــت على اللجنة، في دورتها الخمســــين، مذكِّرات من الأمانة عن "العمل الذي   -١

ــــــتقبلاً في مجال ت ــــــوية المنازعات: الإجراءات المتزالاضــــــطلاع به مس امنة في التحكيم الدولي" س
)A/CN.9/915ــــــوية المنازعات: )؛ و"الأعمال التي يمكن الاضــــــطلاع به ــــــتقبلاً في مجال تس ا مس

)، و"العمل الذي يمكن الاضـــطلاع به مســـتقبلاً في A/CN.9/916الأخلاقيات في التحكيم الدولي" (
). A/CN.9/917مجال تسوية المنازعات: إصلاحات نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول" (

إطار   ن الدول والمنظمات الدولية بشأنوكان معروضاً أيضاً على اللجنة تجميع للتعليقات الواردة م
 والإضافات).  A/CN.9/918تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول (

، A/CN.9/917و A/CN.9/916و A/CN.9/915بعد النظر في المواضــــــيع الواردة في الوثائق و -٢
واسعة للعمل بشأن إمكانية إصلاح نظام تسوية المنازعات بين كلَّفت اللجنة الفريق العامل بولاية 

بعة لدى الأونســيترال، ســيضــمن الفريق العامل، في المســتثمرين والدول. وتماشــياً مع الإجراءات المتَّ
نطاق ممكن من الخبرات المتاحة من اضــــطلاعه بهذه الولاية، الاســــتفادة في المداولات على أوســــع 

لى أن تُجرَى بقيادة الحكومات وبالاستناد إلى مساهمات رفيعة المستوى من جميع الجهات المعنية، ع
وعلى أن تتســم بالشــفافية التامة. وســيشــرع الفريق العامل في  جميع الحكومات وإلى توافق الآراء،

تعلقة بتسوية المنازعات بين المستثمرين والدول والنظر أولاً، استبانة الشواغل الم‘ ١’القيام بما يلي: 
ثانياً، النظر فيما إذا كان الإصـــلاح مســـتصـــوباً في ضـــوء أيٍّ من الشـــواغل المســـتبانة؛ ‘ ٢’يها؛ ف
الفريق العامل إلى أنَّ الإصــلاح أمر  خلصداد الحلول المناســبة لإيصــاء اللجنة بها، إذا إع  ثالثاً، ‘٣’

صوب. واتَّفقت ست سعة للفريق العامل في الاضط  م سلطة تقديرية وا لاع بولايته، اللجنة على ترك 
وعلى وضــــــع أي حلول بمراعاة الأعمال الجارية في المنظمات الدولية المعنية، وعلى نحو يتيح لكل 

  )١(دولة خيار اعتماد هذه الحلول أو عدم اعتمادها ومداه.
ونظر الفريق العامل، في دوراته من الرابعة والثلاثين إلى الســـــــابعة والثلاثين، في إمكانية  -٣

   )٢(وية المنازعات بين المستثمرين والدول استناداً إلى ولايته.إصلاح نظام تس
ســـوف ، أنَّ الفريق العامل ٢٠١٨مســـين في عام ولاحظت اللجنة، في دورتها الحادية والخ -٤

كافياً لجميع الدول للتعبير عن آرائها،  بما يتيح وقتاًيواصــــل مداولاته عملاً بالولاية المســــنَدة إليه، 
، ٢٠١٩م وأعربت اللجنة، في دورتها الثانية والخمســـين في عا )٣(ولكن من دون تأخير لا لزوم له.
ت بناءة وشــــــاملة للجميع زه الفريق العامل من خلال اتباع إجراءاعن ارتياحها للتقدُّم الذي أحر

وشفافة، ولقرار الفريق العامل وضع وتطوير حلول إصلاحية محتملة متعددة في آن واحد. وأعربت 
تقديرها للتبرعات كما أعربت اللجنة عن  )٤(اللجنة أيضــــــاً عن تقديرها للدعم المقدَّم من الأمانة.

__________ 
 .٢٦٤و ٢٦٣)، الفقرتان A/72/17( ١٧ الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة الثانية والسبعون، الملحق رقم  )١(  
اتخذه من قرارات في دوراته من الرابعة والثلاثين إلى السابعة  يرد ما أجراه الفريق العامل من مداولات وما  )٢(  

والوثيقة  ؛A/CN.9/935؛ والوثيقة A/CN.9/930/Rev.1/Add.1و A/CN.9/930/Rev.1والثلاثين في الوثيقتين 
A/CN.9/964والوثيقة  ؛A/CN.9/970.على التوالي ، 

 .١٤٥)، الفقرة A/73/17( ١٧ثالثة والسبعون، الملحق رقم الوثائق الرسمية للجمعية العامة، الدورة ال  )٣(  
 .١٦٩)، الفقرة A/74/17( ١٧ لحق رقمالدورة الرابعة والسبعون، المالمرجع نفسه،   )٤(  
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صندوق  وروبي والوزارة الاتحادية الألمانية للتعاون الأونسيترال الاستئماني من الاتحاد الأالمقدَّمة إلى 
الاقتصــــادي والوكالة الســــويســــرية للتنمية والتعاون، بهدف تمكين ممثلي الدول والتنمية في الميدان 

 فترة لك في الاجتماعات الإقليمية المعقودة فيالنامية من المشاركة في مداولات الفريق العامل، وكذ
ضمان الحصول على  ما بين الدورات. وأُطلعت اللجنة ضاً على الجهود التي تبذلها الأمانة حاليًّا ل أي

تبرعات إضافية. وحثَّت اللجنة الدول على الإسهام في تلك الجهود ودعمها. ورحَّبت اللجنة أيضاً 
يق العامل، وضــمان أن الأمانة من أجل إذكاء الوعي بعمل الفر بأنشــطة التواصــل التي تضــطلع بها

  )٥(وشفافة تماماً. تظل العملية شاملة
  

 تنظيم الدورة -ثانياً  

والثلاثين  عقد الفريق العامل، الذي كان مؤلفاً من الدول الأعضاء في اللجنة، دورته الثامنة -٥
حضــــر الدورة ممثلون عن الدول التالية . و٢٠١٩تشــــرين الأول/أكتوبر  ١٨إلى  ١٤في فيينا، من 

ي، الأرجنتين، إســـبانيا، أســـتراليا، إســـرائيل، إكوادور، عضـــاء في الفريق العامل: الاتحاد الروســـالأ
الإســـلامية)، إيطاليا، باكســـتان، البرازيل،  -ألمانيا، إندونيســـيا، أوغندا، أوكرانيا، إيران (جمهورية 

الدومينيكية، جمهورية د، تركيا، تشيكيا، الجزائر، الجمهورية ، بولندا، بيرو، بيلاروس، تايلنبلجيكا
سا، كوريا، جنوب أفري شيلي، الصين، غانا، فرن سرا،  سوي سنغافورة،  سري لانكا،  قيا، رومانيا، 

البوليفــاريــة)، فنلنــدا، فييــت نــام، كرواتيــا، كنــدا، كوت ديفوار،  -الفلبين، فترويلا (جمهوريــة 
طانيا العظمى وأيرلندا الشــمالية، اليزيا، المكســيك، المملكة المتحدة لبريكولومبيا، كينيا، ليســوتو، م

 يوس، النمسا، نيجيريا، الهند، هندوراس، هنغاريا، الولايات المتحدة الأمريكية، اليابان. موريش

 بابوا ،آيسلندا ،أوزبكستان ،أوروغواي ،أنغولاوحضر الدورة مراقبون عن الدول التالية:   -٦
 المتعددة - دولة( بوليفيا ،والهرســـــك البوســـــنة ،بنن ،البرتغال ،البحرين ،باراغواي ،الجديدة غينيا

ـــــود الجبل ،)القوميات ـــــطى أفريقيا جمهورية ،الأس  ،جورجيا ،الديمقراطية الكونغو جمهورية ،الوس
سلفادو سويد ،سلوفاكيا ،رال  ،كوستاريكا ،قيرغيزستان ،غينيا ،غامبيا ،غابون ،العراق ،صربيا ،ال
ـــــعودية بيةعرال المملكة ،المغرب ،مصـــــر ،لاتفيا ،الكويت  ،نيوزيلندا ،النرويج ،ناميبيا ،ميانمار ،الس
  .ناليونا ،اليمن ،هولندا

  وحضر الدورة أيضاً مراقبون عن الاتحاد الأوروبي. -٧
   وحضر الدورة كذلك مراقبون عن المنظمات الدولية التالية: -٨

ــــــتثمارية، تحدة:الم الأمممنظومة   (أ)  ومؤتمر  المركز الدولي لتســــــوية المنازعات الاس
  المتحدة للتجارة والتنمية (الأونكتاد)؛ الأمم

ــــــطى،  المنظمات الحكومية الدولية:  (ب)  الاتحاد الأفريقي، محكمة العدل لأمريكا الوس
أمانة الكومنولث، أمانة ميثاق الطاقة، أمانة منظمة الجماعة المعنية بالطاقة، اللجنة الاقتصـــــــادية 

ـــيوية، المصـــرف ـــتثمار، مجلس التعاون لدول الخليج العربية،  للمنطقة الأوروبية الآس الأوروبي للاس

__________ 
 .١٦٦و ١٦٥)، الفقرتان A/74/17( ١٧ ة والسبعون، الملحق رقمالدورة الرابعالمرجع نفسه،   )٥(  
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ية، منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـــــــادي، المحكمة الدائمة المنظمة الدولية لقانون التنم
  للتحكيم، منظمة مركز الجنوب؛

ـــــة المنظمات غير الحكومية المدعوة (ج)  ـــــس ، الأكاديمية الأفريقية "ACP Legal": مؤس
ولي، الأفريقية للقانون الدولي، الجمعية الأمريكية للقانون الد رســـــــة القانون الدولي، الرابطةلمما

"، معهد التحكيم التابع لغرفة اســــتكهولم للتجارة، الأكاديمية الآســــيوية Arbitral Womenمنظمة "
فريقيا، مركز للقانون الدولي، الرابطة الأمريكية للقانون الدولي الخاص، رابطة تعزيز التحكيم في أ
عات الـ ية المنـاز لدولي، مركز جنيف لتســــــو دوليـة، مركز القـاهرة الإقليمي للتحكيم التجـاري ا

سات القانونية الدولية، مركز القانون الدولي،  ستثماري والتجاري الدولي، مركز الدرا التحكيم الا
مين، المجلس الصــيني مركز البحوث المتعلقة بالشــركات المتعددة الجنســيات، المعهد المعتمد للمحكَّ

لصينية، المجلس الاستشاري لتشجيع التجارة الدولية، لجنة التحكيم الاقتصادي والتجاري الدولي ا
ــــــتثمار  )،Clientearthلاتفاقية البيع، منظمة القانون البيئي "كلاينت إرث" ( مركز كولومبيا للاس

بطة الأوروبية لقانون الاســتثمار المســتدام، فريق مســتشــاري الشــركات المعني بالتحكيم الدولي، الرا
لدولي قانون ا ية لل ية الأوروب ماري، الجمع ــــــتث بات العمال، والتحكيم الاس قا ، الاتحاد الأوروبي لن

لدولي في  ية، مركز التحكيم ا لدول ية أصـــــــدقاء الأرض ا لدوليين، جمع تدى التوفيق والتحكيم ا من
للمحاكم الدولية، معهد التحكيم عبر جورجيا، مركز هونغ كونغ للتحكيم الدولي، مركز التميُّز 

دان الأمريكية، مركز بحوث القانون الدولي الوطني، معهد إكوادور للتحكيم، رابطة المحامين للبل
والمقارن، رابطة المحامين الدولية، غرفة التجارة الدولية، المجلس الدولي للتحكيم التجاري، المعهد 

رابطة القانون الدولي، معهد القانون الدولي،  لتنمية المستدامة،الدولي للبيئة والتنمية، المعهد الدولي ل
العمال، مركز القدس للتحكيم، المجلس الكوري للتحكيم التجاري، غرفة  الاتحاد الدولي لنقابات

التحكيم في ميلانو، رابطة المشـــــاركين الســـــابقين في المســـــابقة الدولية لمحاكاة قضـــــايا التحكيم 
ــــة التحكيم الدولي التابعة "PluriCourts"الدولي للتحكيم، مركز التجاري، مركز نيويورك  ، مدرس
 لندن، رابطة التحكيم الروســــية، مركز ســــنغافورة للتحكيم الدولي، مركز لجامعة كوين ماري في

ســنغافورة للوســاطة الدولية، رابطة التحكيم الســويســرية، الرابطة القانونية لآســيا والمحيط الهادئ، 
  تحدة للأعمال التجارية الدولية، مركز فيينا للتحكيم الدولي.مجلس الولايات الم

  :كلاًّ منالمكتب  لعضويةوانتخب الفريق العامل  -٩
  السيد شين سبيليسي (كندا)  الرئيس: 
  شارما (سنغافورة) -لين موريس-ناتالي يو السيدة  المقرِّرة: 

جدول ا -١٠ ية: (أ)  تال عامل الوثائق ال لأعمال المؤقَّت المشــــــروح وعُرضـــــــت على الفريق ال
)A/CN.9/WG.III/WP.165 ــيـــارات الإصــــــــلاح ــن الأمـــانـــة بشـــــــــأن خ ــرة م )؛ (ب) مـــذكِّ
)A/CN.9/WG.III/WP.166 نة لقواعد من الأمانة بشــأن وضــع مدوَّ والإضــافة)، وكذلك مذكِّرات

)، A/CN.9/WG.III/WP.168)، وإنشــــاء مركز اســــتشــــاري (A/CN.9/WG.III/WP.167الســــلوك (
عاواختيـار وتعيين أعضـــــــاء هيئـة ا ية المنـاز لدول لتحكيم المعنيـة بتســــــو ت بين المســــــتثمرين وا

)A/CN.9/WG.III/WP.169) ؛ ودعاوى المساهمين والخسائر الانعكاسية(A/CN.9/WG.III/WP.170؛( 
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)؛ (ج) ورقات مقدَّمة من الحكومات: ورقة A/CN.9/WG.III/WP.172التمويل من طرف ثالث (و
من الاتحاد الأوروبي ودوله مقدَّمة )؛ ورقة A/CN.9/WG.III/WP.156مقدَّمة من حكومة إندونيسيا (

)؛ ورقـــة مــقـــدَّمـــة مــن حــكــومـــة المــغــرب Add.1و A/CN.9/WG.III/WP.159الأعضـــــــــاء (
)A/CN.9/WG.III/WP.161َّند ()؛ ورقة مقد تايل )؛ ورقة A/CN.9/WG.III/WP.162مة من حكومة 

)؛ ورقتان مقدَّمتان من A/CN.9/WG.III/WP.163مقدَّمة من حكومات إســـرائيل وشـــيلي واليابان (
ــــــتاريكا (حكومة ك )؛ ورقة مقدَّمة من A/CN.9/WG.III/WP.178و A/CN.9/WG.III/WP.164وس

لبرازيـــل (ح بيـــا A/CN.9/WG.III/WP.171كومـــة ا م لو كو حكومـــة  من  مقـــدَّمـــة  )؛ ورقـــة 
)A/CN.9/WG.III/WP.173) مة من حكومة تركيا قة مقدَّ )؛ ورقة A/CN.9/WG.III/WP.174)؛ ور

)؛ ورقة مقدَّمة من حكومة جنوب أفريقيا A/CN.9/WG.III/WP.175مقدَّمة من حكومة إكوادور (
)A/CN.9/WG.III/WP.176) ؛ ورقة مقدَّمة من حكومة الصـــــين(A/CN.9/WG.III/WP.177 ؛ ورقة(

)؛ ورقة مقدَّمة من حكومة البحرين A/CN.9/WG.III/WP.179مقدَّمة من حكومة جمهورية كوريا (
)A/CN.9/WG.III/WP.180) مالي مة  مة من حكو قة مقـدَّ قة A/CN.9/WG.III/WP.181)؛ ور )؛ ور

ــــمقدَّمة من حك ــــرائيل وبيرو وش ــــيك واليابان (ومات إس )؛ A/CN.9/WG.III/WP.182يلي والمكس
ــــــأن إصــــــلاح نظام  موجز لأعمال الاجتماع الإقليمي الثالث المعقود في فترة ما بين الدورتين بش

  ).A/CN.9/WG.III/WP.183من حكومة غينيا ( تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول، مقدَّم
  وأقرَّ الفريق العامل جدول الأعمال التالي: -١١

  افتتاح الدورة. -١
  انتخاب أعضاء المكتب. -٢
  إقرار جدول الأعمال. -٣
  ين المستثمرين والدول.الإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات ب -٤
  اعتماد التقرير. -٥

  
 المداولات والقرارات -ثالثاً  

 
من جدول الأعمال مستنداً في ذلك إلى الوثائق المشار إليها  ٤نظر الفريق العامل في البند  -١٢

من  ٤أعلاه. وترد في الفصـــــل الرابع مداولات الفريق العامل وقراراته بشـــــأن البند  ١٠في الفقرة 
 لأعمال. جدول ا

  
  رين والدولالإصلاحات الممكنة في مجال تسوية المنازعات بين المستثم -رابعاً  
 

 ملاحظات عامة -ألف  
 

في بداية الجلســـة، اســـتمع الفريق العامل إلى تقرير شـــفوي عن الاجتماع الإقليمي الثالث  -١٣
ين المســتثمرين والدول الذي عقد في فترة ما بين الدورتين بشــأن إصــلاح نظام تســوية المنازعات ب
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، في كوناكري، غينيا)، الذي اشـــتركت في تنظيمه وزارة ٢٠١٩أيلول/ســـبتمبر  ٢٦و ٢٥(يومي 
ــــــتثمــار والشــــــراكــات بين القطــاعين العــام والخــاص في جمهوريــة غينيــا، والمنظمــة الــدوليــة  الاس

 للفرنكوفونية، والأونسيترال. 

مســـؤولون حكوميون من ثلاث وثلاثين دولة وأُبلغ الفريق العامل بأنَّ الاجتماع حضـــره   -١٤
بأنَّ اوكذل ية. كما أُبلغ  ية ومنظمات غير حكوم ية دول ماع ك ممثلون من منظمات حكوم لاجت

تألف من حلقات نقاش تناولت التطورات الأخيرة والمبادرات المنفذة في أفريقيا، وكذلك الخيارات 
ستثمري سوية المنازعات بين الم شير إلى أنَّ هذا الاجتماع أتاح المتاحة لإصلاح نظام ت ن والدول. وأ

ادل الخبرات والآراء بشأن الفرصة لإذكاء الوعي بالعمل الذي يضطلع به الفريق العامل حاليًّا، وتب
نظام تســــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدول، وبحث خطة الإصــــــلاح، على النحو المبيَّن في 

 وأعرب الفريق العامل عن تقديره لحكومة غينيا والمنظمة الدولية .A/CN.9/WG.III/WP.183  الوثيقة
  للفرنكوفونية والأمانة لتنظيم هذا الاجتماع. 

ناداً إلى قراره في دورته الســـــــابعة والثلاثين ( -١٥ ــــــت ، A/CN.9/970واتفق الفريق العامل، اس
يفية )، على أن يركز في دورته الحالية أولاً على وضــــع جدول زمني للمشــــروع يبين ك٨٣ الفقرة

التقدم بشكل متواز في تناول خيارات الإصلاح، ثم ينظر بعد ذلك في خيارات الإصلاح المستبانة، 
  دون أن يتخذ قراراً في هذه المرحلة. 

  
  للمشروعالزمني الجدول  -باء  

 
ــــبوع إضــــافي للفريق العامل، فرُئي أنَّه ينبغي  -١٦ ــــير إلى أنَّ اللجنة قررت تخصــــيص أس أُش

الزمني للمشــروع أن يشــمل دورتيه الحالية واللاحقة حتى انعقاد الدورة الســنوية للجنة للجدول 
 .٢٠٢٠  عام  في

وإضــــــافتها، اللتين توجزان خيارات  A/CN.9/WG.III/WP.166وأُشــــــير إلى أنَّ الوثيقة  -١٧
الفريق العامل، توفران أساساً سليماً للمناقشة. وشُدِّد على أنَّ  الإصلاح بغرض تيسير مناقشات

 قائمة خيارات الإصلاح الواردة فيهما ليست حصرية، وأنَّ ترتيب الخيارات لا يقصد منه تحديد
  ترتيب الأولويات.

بُل للعمل فيما بين الدورات، والاســــتفادة من   -١٨ لِّط الضــــوء على الحاجة إلى إيجاد ســــُ وســــُ
ل المختلفة الممكنة للتشــــاور فيما بين المشــــاركين في الفريق العامل، وكذلك مع المنظمات الوســــائ

العامل، بالنظر أيضــاً إلى  الدولية الأخرى. وأُشــير إلى أنَّ ذلك يهدف إلى زيادة كفاءة عمل الفريق
  القيود المالية التي تواجهها الدول الأعضاء وكذلك الأمم المتحدة.

يفية تنظيم الجدول الزمني للمشـــــروع، اقتُرح تخصـــــيص فترة زمنية محددة وفيما يتعلق بك  -١٩
للنظر في كل خيار من خيارات الإصــلاح. وذهب رأي آخر إلى أنَّ تخصــيص فترة زمنية محددة قد 

 يكون مجدياً نظراً لترابط عدد من الشــواغل التي تعالجها خيارات الإصــلاح والحاجة إلى مناقشــة لا
نحو أشمل. وأُشــير أيضــاً إلى أنَّه ينبغي أن يتاح للفريق العامل الوقت الكافي  خيارات الإصــلاح على
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الأولية تهدف  للنظر في كل خيار من خيارات الإصـــلاح. وعلى أي حال، أُكِّد على أنَّ المداولات
  إلى استعراض المسائل ذات الصلة، والنظر في كيفية مواصلة تطوير هذه الخيارات. 

لســل مناقشــة خيارات الإصــلاح، أشــار الفريق العامل إلى القرارات التي وبغية تحديد تســ -٢٠
  ) وأعاد تأكيدها.٨٥-٨٠، الفقرات A/CN.9/970اتخذها في دوراته السابقة (

ورُئي عموما أنَّه ســيكون من المفيد تحديد ترتيب مناقشــة خيارات الإصــلاح لكي يتســنى   -٢١
للدول إعداد آرائها مسبقاً والتشاور مع أصحاب المصلحة المعنيين. وشُدِّد على أن يُحدَّد التسلسل 

يع قيق الفريق العامل لتقدم فعال بشـــأن جماســـتناداً إلى اعتبارات عملية، وبخاصـــة بشـــأن كيفية تح
، ذكر أنَّه لن يكون للتســلســل علاقة بإعطاء أولوية هنفســالمنطلق خيارات الإصــلاح الممكنة. ومن 

  لأي من خيارات الإصلاح، ولن يمس مواقف الوفود بشأن تحديد الخيار الذي يتعين اتباعه. 
الاسترشاد بها عند البت في مسألة التسلسل، وأُشير إلى عناصر مختلفة يمكن للفريق العامل   -٢٢
  ها على سبيل المثال: من

 ئة أخرى تضطلع حاليًّا بأعمال بشأن خيار الإصلاح؛ما إذ كانت هي  
  ما إذا كان خيار الإصلاح جاهزاً للمناقشة، وسيتسنى تحقيق نتائج ملموسة بشأنه في

   فترة زمنية قصيرة؛
 ير "لَبِنات" الإصلاح؛رات الإصلاح الأخرى من حيث توفالعلاقة بين خيار الإصلاح وخيا  
 لآراء (أو إمكانية للتوصــــــل إلى توافق في الآراء) في الفريق ما إذا كان هناك توافق في ا

  العامل بشأن الحاجة إلى تطوير هذا الخيار من خيارات الإصلاح؛
  الحالي؛إذا كان العمل الناتج عن ذلك سيكون له تأثير مباشر على النظام   
 عيوب ما إذا كانت الدول ســــتتمكن من المشــــاركة في المداولات بحيث تتفهم مزايا و

  خيار الإصلاح.
دِّد على أنَّ قائمة خيارات الإصــلاح لا ينبغي أن تكون حصــرية وأنَّه يمكن إعادة النظر   -٢٣ وشــُ

ئي للعمل. ورُئي فيها في مرحلة لاحقة من المداولات، وكذلك في المناقشــــات بشــــأن الشــــكل النها
يز بين خيارات الإصــلاح التي تتَّســم أيضــاً أنَّه قد يصــعب القيام بذلك، وأنَّه قد لا يجدي كثيراً التمي

بطابع هيكلي وتلك التي تتَّسم بغير ذلك. وشُدِّد كذلك على أنَّ الدول ستكون لديها المرونة اللازمة 
  قرير ما إذا كانت ستقوم بتنفيذها.لإقرار أي من خيارات الإصلاح التي سيجري وضعها، وت

ــــــلاح الواردة في وأُعرب عن طـــائفـــة متنوعـــة من الآراء بشـــــــــأن خيـــار -٢٤ ات الإص
، بما في ذلك (بالترتيب الأبجدي) تلك المتعلقة باختيار المحكَّمين A/CN.9/WG.III/WP.166  الوثيقة
لتســوية المنازعات،  حتكم إليهم وتعيينهم، واســتنفاد ســبل الانتصــاف المحلية، والآليات البديلةوالم

والآلية القائمة بذاتها المعنية بالمراجعة أو الاستئناف، وتفسير المعاهدات من جانب الدول الأطراف، 
ادة، يل من طرف ثالث، ودرء نشـــــوب المنازعات والتخفيف من حدتها، والدعاوى المضـــــوالتمو

ـــــتثمار الدائمة المتعددة الأطراف، وم دونة قواعد الســـــلوك، وضـــــمانات التكاليف، ومحكمة الاس
والمركز الاســتشــاري، ووســائل التصــدي للدعاوى العبثية. ورُئي أنَّه ســيكون من المجدي مناقشــة 
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ضــافة تعلقين بآلية الاســتئناف ومحكمة الاســتثمار المتعددة الأطراف معاً. وبالإخياري الإصــلاح الم
المنازعات بين المستثمرين إلى ذلك، رُئي أنَّ وضع صك متعدد الأطراف بشأن إصلاح نظام تسوية 

والدول (وهو ما قد يتيح نهجاً للانضـــمام الاختياري) يمكن أن يكون مســـألة إضـــافية للمناقشـــة. 
ستثمرين ورُئي كذلك سوية المنازعات بين الم ضات في إطار ت والدول  أنَّ حساب الأضرار والتعوي

  يمكن أيضاً أن يُدرج كموضوع للنظر فيه. 
  وبعد المناقشة، استمع الفريق العامل إلى الاقتراح التالي بشأن الجدول الزمني للمشروع:   -٢٥

  ة خلال الفترة المتبقية من تجري المناقشـــات الأولية بشـــأن خيارات الإصـــلاح المســـتبان
  الدورة الحالية وكذلك الدورتين القادمتين.

   لا يجســد ترتيب المناقشــات إعطاء أولوية لهذه الخيارات. ويكون الهدف الرئيســي من هذه
  المناقشات بشأن خيارات الإصلاح هو تقديم إرشادات بشأن كيفية مواصلة تطويرها.

  المركز   ‘١’الحالية للنظر في خيارات الإصلاح التالية: يُخصَّص الجزء المتبقي من الدورة
لقدرات ذات الصـــــلة (اســـــتناداً إلى د الأطراف وأنشـــــطة بناء االاســـــتشـــــاري المتعد

ــة ــدوَّ‘ ٢’ )؛A/CN.9/WG.III/WP.168 الوثيق ــاداً إلى م ــــــتن ــــــلوك (اس ــة قواعــد الس ن
ــ ــاداً إلى ‘ ٣’)؛ A/CN.9/WG.III/WP.167  ةالوثيق ــــــتن ــالــث (اس ــل من طرف ث التموي
ــــــيناقش الفريق العامل A/CN.9/WG.III/WP.172  الوثيقة ). وبالإضــــــافة إلى ذلك، س
ت اح الداعي إلى وضع صك متعدد الأطراف بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعاالاقتر

  ة للدورات المقبلة.بين المستثمرين والدول والأعمال التحضيرية التي ستضطلع بها الأمان
  ص الدورة كانون الثاني/يناير  ٢٤-٢٠(فيينا، المســــــتأنفة والثلاثون  الثامنةتُخصــــــَّ

الآلية القائمة بذاتها المعنية بالمراجعة ‘ ١’) للنظر في خيارات الإصلاح التالية: ٢٠٢٠
نا لدائمة المتعددة الأطراف؛ ‘ ٢’ف؛ أو الاســــــتئ يار ‘ ٣’محكمة الاســــــتثمار ا اخت

  المحكَّمين والمحتكم إليهم وتعيينهم. 
  ص الدورة ــــعة والثلاثونتُخصــــَّ ــــان/أبريل  ٣ -آذار/مارس  ٣٠(نيويورك،  التاس نيس

درء نشوب المنازعات والتخفيف من ‘ ١’) للنظر في خيارات الإصلاح التالية: ٢٠٢٠
تفســـير المعاهدات من ‘ ٢’ذلك من الوســـائل البديلة لتســـوية المنازعات؛  حدتها، وغير

وســــائل التصــــدي للدعاوى ‘ ٤’ ضــــمانات التكاليف؛‘ ٣’جانب الدول الأطراف؛ 
الخسـائر الانعكاسـية ‘ ٦’الدعاوى المتعدِّدة بما في ذلك الدعاوى المضـادة؛   ‘٥’العبثية؛ 

ترك مع منظمة التعاون والتنمية في الميدان ودعاوى المساهمين، بالاستناد إلى العمل المش
ـــينظر الفريق العامل في كيفية التخط يط لأعماله الاقتصـــادي. وبالإضـــافة إلى ذلك، س

المقبلة، بما في ذلك ما إذا كان ســـــيطلب إلى اللجنة تخصـــــيص وقت إضـــــافي للدورة، 
  حسب عبء العمل.

   وردًّا على هذا الاقتراح، أُعرب عن الآراء التالية: -٢٦
  سيكون من الضروري تحقيق التوازن بين المناقشات بشأن الإصلاحات الهيكلية وغيرها

للقرارات التي اتخذها الفريق العامل في دورته الســـــابقة من أنواع الإصـــــلاحات وفقاً 
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)A/CN.9/970 ريق العامل في خريف ) من خلال تخصيص دورة الف٨٣-٨١، الفقرات
  ارات المتعلقة بالإصلاح الهيكلي؛لتناول الخي ٢٠٢٠عام 

   يمكن أن يُناقَش الاقتراح الداعي إلى وضــع صــك متعدد الأطراف بشــأن إصــلاح نظام
ــــتثمرين والدول في الدورة الحالية قبل خيارات الإصــــلاح  ــــوية المنازعات بين المس تس

كن أن يشمل عدداً من خيارات الإصلاح، وقد الأخرى، بالنظر إلى أنَّ هذا الصك يم
ضــــع صــــك من هذا القبيل، على الأقل من يكون من المجدي إجراء مناقشــــة حول و

ذلك، حُذِّر أيضـــــاً من اتباع هذا النهج، ولا ســـــيما لأنَّ تفاصـــــيل  حيث المبدأ. ومع
  خيارات الإصلاح لم تناقش بعد؛ 

  ورات اللاحقة بغية معالجة أي تطورات ينبغي أن يكون هناك قدر من المتابعة في الد
من تقدم في العمل المســــــند إلى الأمانة، يما بين الدورات، وكذلك ما يُحرز تحدث ف

  وينبغي الحفاظ على المرونة اللازمة لهذه المناقشات؛
  ينبغي أن تركِّز المداولات في هذه المرحلة على مدى اســــتصــــواب وجدوى كل خيار

لتســــليم بأنَّ هناك بعض الجوانب المشــــتركة فيما يتعلق من خيارات الإصــــلاح، مع ا
  يار إلى معالجتها؛بالشواغل التي يهدف كل خ

   بغية تفادي تكرار العمل الذي تضطلع به حاليًّا منظمات أخرى، رُئي أنه ينبغي تأجيل
نة قواعد الســــلوك والتمويل من طرف العمل على خيارات الإصــــلاح تلك (مثل مدوَّ

خيارات الإصــلاح ذهب رأي آخر إلى أنَّه ســيكون من الحكمة تناول  ثالث)، في حين
 الدول لا تشارك جميعاً في عمل تلك المنظمات، ويمكن لمناقشات الفريق المذكورة لأنَّ

  العامل أن تركز على تقديم مدخلات في سياق جهود التنسيق المعنية؛ 
  ُتاح للفريق العامل الوقت ينبغي التحلي بالمرونة اللازمة في تخصــــــيص الوقت لكي ي

  خيارات الإصلاح؛الكافي للنظر في كل خيار من 
   ينبغي للمداولات أن تبدأ بخيارات الإصــلاح التي ســيتســنى للفريق العامل التوصــل إلى

  توافق في الآراء بشأنها وتحقيق نتائج في فترة زمنية قصيرة؛ 
  شأن آلية الاستئناف ومحكمة الا ستثمار المتعددة الأطراف إلى يمكن إرجاء المناقشات ب

د على نحو أفضــل، لكن رُئي من لتمكين الدول من الاســتعدا اســعة والثلاثينالتالدورة 
في الدورة هذه جهة أخرى أنَّه ســيكون من المهم بدء العمل بشــأن خيارات الإصــلاح 

  امل؛ ، وهو ما يتوافق مع ما سبق أن اتفق عليه الفريق العثامنة والثلاثين المستأنفةال
 َر في يمكن تغيير ترتيب خيارات الإصـــــلاح التي ســـــتناقش في الدورة الحالية بحيث يُنظ

مدونة قواعد السلوك أولاً، لكن ذهبت آراء أخرى إلى مناقشة خيار الإصلاح المتعلق 
  بإنشاء مركز استشاري وبناء القدرات أولاً. 
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    الخلاصة    
أعلاه)،  ٢٠فقرة يق العامل في دورته الســابقة (انظر المع مراعاة القرارات التي اتخذها الفر  -٢٧

ــــــعة من الآراء ا أعلاه)، اتفق الفريق العامل على أن  ٢٦لمعرب عنها (انظر الفقرة والطائفة الواس
ينتقل إلى وضــع حلول بشــأن إصــلاح نظام تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول اســتناداً إلى 

  أدناه).  ١٠٤أعلاه (انظر أيضاً الفقرة  ٢٥ الفقرة الجدول الزمني للمشروع الوارد في
    

  النظر في خيارات الإصلاح   -جيم  
  

  إنشاء مركز استشاري   -١  
أُعرِب عن تأييد عام لإنشـــاء مركز اســـتشـــاري معني بتســـوية المنازعات بين المســـتثمرين   -٢٨

لتي يضـــــعها الفريق والدول، وهو ما يمكن أن يُكمِّل على نحو مفيد خيارات الإصـــــلاح الأخرى ا
كن أن يعالج بعض الشــواغل التي ســبق للفريق العامل العامل. وأشــير إلى أنَّ المركز الاســتشــاري يم

تحديدها، على ســــبيل المثال، ما يتعلق بتكاليف الدعاوى، وصــــحة القرارات واتســــاقها، وكذلك 
أن يسهم في تعزيز الشفافية  إمكانية الوصول إلى العدالة. وذُكِر أيضاً أنَّه يمكن للمركز الاستشاري

  ستثمرين والدول. في نظام تسوية المنازعات بين الم
ونظر الفريق العامل بصــــــفة مبدئية في المســــــائل المتعلقة بإنشــــــاء مركز اســــــتشــــــاري،   -٢٩
  الجهات المستفيدة المحتملة ونطاق الخدمات والتمويل.  سيما ولا
    

    الجهات المستفيدة المحتملة    
  لية فيما يتعلق بالجهات المستفيدة المحتملة: لآراء التاأُعرب عن ا  -٣٠

   ينبغي أن تكون الدول هي الجهات المســـــتفيدة، مع إعطاء الأفضـــــلية لأقل الدول نموًّا
والدول النامية، وكذلك الدول ذات الخبرة المحدودة في معالجة تســــوية المنازعات بين 

  المستثمرين والدول؛ 
  خدمات معيَّنة؛ مة النمو أن تستفيد من كن أيضاً للدول المتقديم  
   لا يتمكن فيها المركز الاستشاري من تقديم الخدمات إلى جميع الدول في الحالات التي

التي تطلبها، ينبغي وضــــــع مجموعة من المعايير لتحديد الدول التي ســــــتُعطَى الأولوية، 
  ومنها على سبيل المثال، الدول التي تواجه احتياجات عاجلة؛ 

  صـــــدقاء المحكمة يمكن تحليل إمكانية تقديم المركز الاســـــتشـــــاري للمســـــاعدة إلى أ
  والأطراف غير المتنازعة؛

   لا ينبغي للمستثمرين المدَّعين الحصول على خدمات المركز الاستشاري بما أن حصولهم
عليها يمكن أن يؤدي إلى تضــــــارب في المصــــــالح ويزيد من العبء الواقع على المركز 

  رى للدعم؛؛ كما أن المستثمرين المدَّعين يمكنهم الحصول على موارد أخالاستشاري
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   على الخدمات، وإن كان من الحصـــول المنشـــآت الصـــغيرة والمتوســـطة  تمكيناقتُرِح
حق ذُكِر أيضاً أنه سيكون من الصعب تحديد المعايير الموضوعية التي تُمنَح المنشآت 

  الخدمات على أساسها؛الحصول على 
   المسـتثمرين المدَّعين (بما في ذلك المنشـآت الصـغيرة والمتوســطة)  تمكينفي  النظريمكن

على خدمات معيَّنة إذا كان ذلك لن يؤثر ســــــلباً على التكاليف أو من الحصــــــول 
  يؤدي إلى تضارب المصالح؛

   ســيلزم توافر المزيد من المعلومات والتحليلات بشــأن إمكانية وصــول المنشــآت الصــغيرة
  ية المنازعات وما هو متاح من مساعدة قبل البتِّ في هذا الأمر.ة إلى نظام تسووالمتوسط

    
    الخدمات المقدَّمة    

 A/CN.9/WG.III/WP.168فيما يتعلق بنطاق الخدمات، أُشِير إلى أن تلك الواردة في الوثيقة   -٣١
الدفاع، والدعم أثناء ســير الإجراءات، بما في ذلك في اختيار المحكَّمين  عدة في تنظيم(ومنها المســا

ــارية العامة، وكذلك بناء القدرات وتبادل أفضــل الممارســات) توفر  ــتش وتعيينهم، والخدمات الاس
 ساساً جيداً للمناقشة. أ

يفة الأســاســية للمركز وأُعرِب عن آراء مختلفة بشــأن الخدمات التي ينبغي أن تُشــكِّل الوظ  -٣٢
ضوء احتمال قلة المو سيما في  شاري، ولا  شُدِّد على أنَّ الموارد المتاحة للمركز الاست ارد المتاحة. و

ها أو تحدُّ من نطاقها، وهو ما سيختلف الاستشاري ستُحدِّد حتماً نطاق الخدمات التي يمكن تقديم
مثلاً لأقل البلدان نموًّا الحصــول على جميع  أيضــاً تبعاً للمســتفيدين المســتهدفين. وقيل إنَّه ســيمكن
  وم للاستفادة من بعض الخدمات. الخدمات، في حين قد يتعين على بلدان أخرى دفع رس

شــــأن المراحل الأولى من إجراءات تســــوية ورُكِّز إلى حدٍّ ما على توفير مســــاعدة تقنية ب  -٣٣
ذُكِر أنَّ إحدى الوظائف الأســاســية هي المنازعات بين المســتثمرين والدول قبل نشــوء المنازعات. و

إمكانية انتداب الموظفين أو تبادلهم،  توفير التدريب للمســــؤولين الحكوميين، بما في ذلك من خلال
علقة بالاســــتثمار (بما في ذلك ما يتعلق بالتزامات دولهم بهدف زيادة وعيهم بالمطالبات المحتملة المت
دادهم للرد على هذه المطالبات. وقيل إنَّ من المرجَّح أن بموجب اتفاقات الاســـتثمار) وتعزيز اســـتع

ستثمرين والدول، تتمكَّن الدول، من خلال قدرتها على  سوية المنازعات بين الم فهم النظام الحالي لت
ت وحلها وديًّا. وفي حين أُعرِب عن التأييد لقيام المركز الاستشاري بتقديم من درء نشوب المنازعا

لإجراءات، ولا ســـيما للدول ذات الموارد المحدودة، أُعرِب عن شـــكوك بشـــأن الدعم أثناء ســـير ا
لع به المركز الاستشاري في تمثيل الدول، وبخاصة في ضوء ما قد يتطلبه الدور الذي يمكن أن يضط

  ، والمسؤوليات المحتملة التي قد يتحملها والمنازعات التي قد يصبح طرفاً فيها. ذلك من موارد
داً من الدول والمنظمات الدولية والإقليمية والمؤســـــســـــات الأكاديمية،  أنَّ عدوأُشـــــير إلى  -٣٤

وكذلك فرادى الممارسين، يُقدِّم حاليًّا أنشطة لبناء القدرات بشأن جوانب مختلفة من نظام تسوية 
شُدِّد على الحاجة إلى تحديد الثغرات وتنسيق الم نازعات بين المستثمرين والدول. وفي هذا السياق، 

وأعربت هذه الأنشـــطة مما يؤدي إلى تجنُّب الازدواجية ويتيح الاســـتفادة الفعَّالة من الموارد المتاحة. 
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ز الاســتشــاري. عدَّة مؤســســات عن اهتمامها بالمســاهمة في هذه الأنشــطة التي ســيضــطلع بها المرك
 المحتملين، وأُشــــير كذلك إلى أنَّه يمكن أن تهدف تلك الأنشــــطة إلى تدريب المحكَّمين والمحامين

  ع.وهو ما يمكن أن يعالج أيضاً الشواغل التي أُعرِب عنها فيما يتعلق بقلَّة التنوُّ
بادل ومن الجوانب الأخرى التي أُبرزت أهمية أن يعمل المركز الاســـــتشـــــاري كمنصـــــة لت  -٣٥

 الخبرات والممارســـات الفضـــلى والتشـــارك فيها بين الدول. وقيل أيضـــاً إن مجموعة الخدمات التي
  يقدمها المركز الاستشاري يمكن أن تتطور بمرور الزمن.

وفيما يتعلق بالنطاق الإقليمي لخدمات المركز الاســـــتشـــــاري، أشـــــير إلى أنه يمكن لمركز   -٣٦
ى الصــعيد العالمي. وقُدِّمت اقتراحات أيضــاً بشــأن إمكانية اســتشــاري واحد أن يُقدِّم خدماته عل
  مية، وهو ما يُرجَّح أن يوسِّع النطاق الجغرافي لتقديم الخدمات. النظر في إنشاء مراكز استشارية إقلي

    
   الهيكل المحتمل والتمويل  

  فيما يتعلق بالهيكل المحتمل للمركز الاستشاري، اقتُرح ما يلي:  -٣٧
   ،ًيمكن للمركز الاســتشــاري المعني بقانون منظمة التجارة العالمية أن يوفر نموذجاً مفيدا

لنظر في هيكل المركز الاســــتشــــاري في ضــــوء كيفية تفاعله مع نظام وإن كان ينبغي ا
  لجهود الرامية إلى إصلاحه؛ تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول وا

  ُكهيئة حكومية دولية أو أن يكون ذلك من خلال  المركز الاســتشــاري أنش ــَيمكن أن ي
  المؤسسات المناسبة القائمة؛

  حافظة على شرعيته؛ المركز الاستشاري بهدف الم سيلزم الحفاظ على استقلالية  
  .ينبغي النظر بعناية في مسألة تزويد المركز بالموظفين  

  وفيما يتعلق بالتمويل، اقتُرح ما يلي:  -٣٨
   ،يمكن أن يُموَّل المركز الاســتشــاري من خلال المســاهمات المقدَّمة من دوله الأعضــاء

  لأعضاء، ومن خلال تقديم التبرعات؛ مراعاة مستوى التنمية الاقتصادية ل مع
   ،يمكن أن يدفع المســـتفيدون من الخدمات رســـوماً تموِّل تشـــغيل المركز الاســـتشـــاري

ــــوم التي تدفعها ال ــــتوى التنمية الاقتصــــادية فيها ويمكن تعديل الرس دول بناء على مس
  وعوامل أخرى؛ 

   المســتفيدون من جهات يمكن تمويل المركز الاســتشــاري عن طريق الرســوم التي يدفعها
  طراف.من قبيل محكمة الاستثمار المتعددة الأ

ء المركز وإضـــافة إلى ما ورد أعلاه، أشـــير إلى أنه ينبغي النظر في الجوانب التالية عند إنشـــا  -٣٩
  الاستشاري:
   جودة وموثوقية الخدمات المقدمة والمسائل المتعلقة بالتبعات المهنية؛  
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  ا في نظام تســـوية المنازعات بين الدول للدفاع عن مصـــالحه توفير فرص متكافئة لجميع
  المستثمرين والدول؛ 

   ذلك الموظفون والأجور؛الميزانية الإجمالية للمركز الاستشاري والجوانب الإدارية، بما في  
   بما في ذلك بين المســـــــاهمين في المركز ية،  التوترات المحتملة بين مختلف الجهات المعن

  تفيدين من خدماته، وبين مختلف الجهات المستفيدة المحتملة؛ الاستشاري والمس
   لا ينبغي أن يؤدي إنشاء المركز الاستشاري إلى زيادة غير مبررة في عدد قضايا تسوية

  المنازعات بين المستثمرين والدول؛ 
   .استدامة المركز الاستشاري على المدى الطويل  

    
    مركز استشاريالأعمال التحضيرية المتعلقة بإنشاء   

بعد المناقشـة، قدم الفريق العامل الإرشـادات التالية إلى الأمانة بشـأن الاضـطلاع بالأعمال   -٤٠
أدناه). وقيل إنَّ الأعمال  ٤٩-٤١التحضـــيرية المتعلقة بإنشـــاء مركز اســـتشـــاري (انظر الفقرات 

شاري وعملياته، وكذلك  التحضيرية ينبغي أن تهدف إلى إعداد مشاريع أحكام تنظم المركز الاست
  لى توفير معلومات بشأن المسائل المستبانة. إ

وعلى ضـوء الشـواغل التي أُعرِب عنها بشـأن تمكين المسـتثمرين المدَّعين من الحصـول على   -٤١
أعلاه)، ينبغي للأعمال التحضيرية أن تبحث إمكانية نشوء تضارب في  ٣٠الخدمات (انظر الفقرة 

لاســــتشــــاري، مع ملاحظة أنَّ بعض الخدمات قد يتحملها المركز ا مســــألة الأعباء التيالمصــــالح و
تؤدي إلى أي تضارب أو زيادة في الأعباء (مثل إتاحة الوصول إلى مستودعات البيانات). ومن   لا

شـــأن تلك الأعمال التحضـــيرية أن تتيح للدول مواصـــلة النظر فيما إذا كان حصـــول المســـتثمرين 
  ن مستصوباً. ز الاستشاري قد يكوالمدَّعين على بعض خدمات المرك

ا الدول والمنظمات الإقليمية والدولية وينبغي جمع معلومات عن الخدمات التي تقدمها حاليًّ  -٤٢
ــــــاري تقديمها. وينبغي بذل الجهود لتجنب  ــــــتش من أجل تحديد الخدمات التي يمكن للمركز الاس

  التداخل ومعالجة الثغرات المحتملة.
الخدمات التي ســــتكون متاحة للدول المســــتفيدة  تحضــــيرية أن تنظر فيوينبغي للأعمال ال  -٤٣

سيجري وضعها.  ستناداً إلى الاحتياجات المحددة لتلك الدول والمعايير الموضوعية التي  سية، ا الرئي
ــــــه، يمكن للأعمال التحضــــــيرية أن تُبيِّن الخدمات التي يمكن إتاحتها على نطاق  ومن المنطلق نفس

لتحضــــيرية أن تدرس ما إذا كان يمكن تقديم الخدمات د، ينبغي للأعمال اواســــع. وفي هذا الصــــد
  وفقاً لمقياس متدرج حسب مستويات النمو المختلفة للدول، وكيفية القيام بذلك. 

وفيما يتعلق ببناء القدرات، أُكِّد على وجود حالة من عدم التوازن في الوقت الراهن بين   -٤٤
والدول النامية من حيث القدرة على التنظيم والمشاركة في التحكيم،  المستثمرين والدول الأقل نموًّا

ـــُ  ـــيما فيما يتعلق بالموارد المالية والبشـــرية. وش بغي أن يهدف إلى دِّد على أنَّ بناء القدرات ينولا س
زيادة قدرات الجهات المســــــتفيدة مع مرور الوقت، لا إلى جعلها معتمدة على خدمات المركز. 
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تدريب الموظفين الحكوميين على ما مســألة التحضــيرية أن تبحث  بغي للأعمالضــوء ذلك، ين وفي
شوب ‘ ٢’ر؛ المفاوضات المتعلقة بالمعاهدات وتفسير الالتزامات المتعلقة بالاستثما ‘١’يلي:  درء ن

الأدوات والمهارات المتعلقة بالإجراءات، مثل الاســـتجواب المقابِل. ‘ ٣’المنازعات وتقييم المخاطر؛ 
ــــــائل جمع البيانات، وينب غي للأعمال التحضــــــيرية أن تدرس أيضــــــاً آليات تبادل المعارف، ووس

  ا للمعلومات.ودعاً مركزيًّوالوظائف المتعلقة باعتبار المركز مست
ــــــير إلى أنَّ المســــــاعدة المقدمة في المراحل الأولى من تنظيم الدفاع (بشــــــأن اختيار   -٤٥ وأُش

تعلقة بالمســـائل الإجرائية، والاســـتراتيجيات، وتقييم المخاطر، المحكَّمين، والممارســـات الفضـــلى الم
شاري، ومنوجمع الأدلة، والتنظيم الداخلي للحكومات) قد تفرض أعباء ك  بيرة على المركز الاست

ثم، شُدِّد على أنَّ هذه المساعدة قد تكون ضرورية، وبخاصة بالنسبة لأقل البلدان نموًّا، وعلى سبيل 
  ءات المعجَّلة أو الطارئة. المثال، في الإجرا

سنى   -٤٦ شِير إلى أنَّه ينبغي اتباع نهج مرن إزاء الخدمات التي يُعتزم تقديمها، وأنه ينبغي أن يت وأُ
  يل خدماته بناء على الطلبات التي يتلقاها. للمركز الاستشاري تعد

تمويل ‘ ١’وفيما يتعلق بالتمويل، ينبغي خلال الأعمال التحضــيرية تطوير الخيارات التالية:   -٤٧
تنشئه الدول المتقدمة النمو المشاركة،  المركز الاستشاري عن طريق أعضائه، أو من خلال صندوق

إمكانية فرض المركز الاســـتشـــاري لرســـوم  ‘٢’ى؛ أو من خلال تبرعات مقدَّمة من مصـــادر أخر
ل خدماته أو رســــــوم على مســــــتخدمي نظام تســــــوية المنازعات بين المســــــتثمرين والدول. مقاب
يتعلق برســـوم تقديم الخدمات، يمكن اســـتخدام مقياس متدرج بحيث تُفرَض رســـوم محدودة  وفيما

  عاً لمستوى نمو البلد. على البلدان الأقل نموًّا أو تُعفى منها، وتزيد الرسوم تب
يرية أن تبحث كيفية تزويد المركز بالموظفين، وكيفية هيكلته بحيث ويمكن للأعمال التحضــــ  -٤٨

تظل تكاليف التشـــغيل منخفضـــة مع تقديم أنشـــطة بناء القدرات في المناطق المختلفة. واقتُرِح كذلك 
ومحايداً وغير ســياســي، وكذلك  النظر في الوســائل التي تكفل أن يظل المركز الاســتشــاري مســتقلاًّ

تعلقة بالمسؤوليات والتبعات المهنية. وبالإضافة إلى ذلك، أشير إلى أنه يمكن للأعمال معالجة المسائل الم
  التحضيرية أن تتناول المسائل المتعلقة بالسرِّية ومعالجة المعلومات التي يحصل عليها المركز الاستشاري.

التي تتيح تنظر في كيفية اســـتيعاب المركز لعمليات التبادل  ويمكن للأعمال التحضـــيرية أن  -٤٩
للمســــــؤولين الحكوميين التدريب في المركز لفترة قصــــــيرة. ويمكن تقديم معلومات عن العمليات 

  المماثلة لتبادل الموظفين بغرض بناء القدرات التي تنظمها منظمات دولية أخرى.
    

    أعمال فترة ما بين الدورات  
مع الدول المهتمة وسائر الجهات  اقتُرح أن يكون العمل في فترة ما بين الدورات، بالتعاون  -٥٠

المعنية، في شـــكل اجتماعات تُنظَّم باســـتخدام الوســـائل التكنولوجية (مثل الحلقات الدراســـية عبر 
  الإنترنت) بغرض تقديم معلومات بشأن المبادرات القائمة في هذا المجال.
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   سلوكالعد مدوَّنة قوا -٢  
د سلوك أعضاء هيئات التحكيم في قضايا تسوية أُعرِب عن تأييد عام لوضع مدوَّنة لقواع  -٥١

المنازعات بين المســــــتثمرين والدول، وهو ما يمكن أن يُكمِّل على نحو مفيد خيارات الإصــــــلاح 
عالج بعض الشواغل الأخرى التي يضعها الفريق العامل. وسُلِّم بأنه يمكن لمدوَّنة قواعد السلوك أن ت

ــتقلالية والحياد الفعلي أو المتصــوَّر التي حددها الفريق العامل، والأهم من  ذلك، أن تعالج عدم الاس
لأعضـــاء هيئات التحكيم في قضـــايا تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول، الأمر الذي كثيراً 

أنه يمكن إعداد مدوَّنة لقواعد  يثير انتقادات بشــــأن مشــــروعية نظام تســــوية المنازعات. وذُكِر ما
، التي A/CN.9/WG.III/WP.167الوثيقة  قصـــيرة نوعاً ما. وأشـــير إلى أنَّ الســـلوك خلال فترة زمنية

  ناقشة.أعدت بالتعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار، توفر أساساً جيداً للم

نة قواعد الســــــلوك،  -٥٢ عة مدوَّ مة،  وفيما يتعلق بطبي نه ينبغي أن تكون ملزِ رُئي عموماً أ
وأُعرب من ثم عن تفضــيل لتقديم قواعد محددة وليس مبادئ توجيهية. وفي الوقت نفســه، أشــير 

بشأن انطباق تلك القواعد في حالات  ،رد مزيد من التفاصيليإلى أنه قد يكون من الأفضل أن 
  في مبادئ توجيهية. ،محددة

    
    نطاق الانطباق     

ما يتعلق بالنطاق المحتمل، اقتُرِح أن توفر مدوَّنة قواعد السلوك نهجاً موحَّداً إزاء قضايا في  -٥٣
ا. تطبيقها تطبيقاً عامًّتســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول، وأن تهدف، من ثمَّ، إلى أن يكون 

لِّم بأنَّ تنوعة ومتعددة، تبعاً المحكَّمين والمحتكم إليهم ســـــيكونون ملزَمين بمعايير م ومع ذلك، ســـــُ
لجنســياتهم والجهات المنتســبين إليها والقانون المنطبق. وذُكِر أنَّ انتشــار مدوَّنات قواعد الســلوك قد 

من المســتحب توفير نهج متناســق. وحُذِّر أيضــاً من  أدى إلى قدر معين من التجزؤ والتداخل، وأنَّ
  يؤدي إلى مزيد من التجزؤ.أنَّ إعداد مدوَّنة أخرى لقواعد السلوك لا ينبغي أن 

واقترح البعض أن تنطبق مدوَّنة قواعد الســــلوك على المعاهدات والمنازعات الاســــتثمارية   -٥٤
عدد الأطراف بشأن إصلاح نظام تسوية المستقبلية فقط، وذهب رأي آخر إلى أنَّ من شأن صك مت
عد السلوك في المعاهدات القائمة. نة قواالمنازعات بين المستثمرين والدول أن يُمكِّن من إدراج مدوَّ

وأُشــير إلى إمكانية تطبيق مدوَّنة قواعد الســلوك لا على أعضــاء هيئات التحكيم في قضــايا تســوية 
إنما أيضــاً على الجهات الفاعلة الأخرى المشــاركة في المنازعات بين المســتثمرين والدول فحســب، و

ســبيل المثال، المحامين وغيرهم من الممثلين،  قضــايا تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول (على
وأمناء هيئة التحكيم أو موظفي الدعم الآخرين المشــــــاركين في تحرير القرارات، والمؤســــــســــــات 

  الإدارية، وسلطات التعيين).
كِر أنه يلزم القيام بتمييز مهم بين القواعد الواردة في مدوَّنة قواعد الســـلوك للمحكَّمين وذُ  -٥٥

للنظر في منازعات معيَّنة وتلك الخاصــة بالمحتكم إليهم/القضــاة التابعين لهيئة دائمة. وأُشــير المعيَّنين 
ســــبيل المثال،  إلى أنه ســــيكون من الأيســــر على الأرجح ضــــمان الامتثال في الهيئة الدائمة (على

 ســـبل الانتصـــاف اللاحقة لصـــدور قرارات التحكيم، والاتصـــالاتويتعلق بازدواجية المهام،  فيما
الســــــابقة للتعيين، والتكافؤ في الأتعاب). واقتُرح أن يبذل الفريق العامل، على أية حال، جهوداً 

  . بالتوازي القضاةالمحتكم إليهم/لوضع المعايير المنطبقة على المحكَّمين و
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   محتوى مدوَّنة قواعد السلوك  
وك، أُشير إلى أنَّ المتطلبات فيما يتعلق بالمحتويات التي يمكن أن تشملها مدونَّة قواعد السل  -٥٦

زاهة، والعناية والكفاءة (ومنها الاســـتقلالية والحياد، والن A/CN.9/WG.III/WP.167المبيَّنة في الوثيقة 
كل العناصر الرئيسية في والسرية، والكفاءة المهنية أو المؤهلات، والإفصاح) يمكن أن تشفي العمل، 

المدوَّنة. ورُئي عموماً أنَّ مدوَّنة قواعد الســلوك ينبغي أن تكون شــاملة، وأن توفِّر في الوقت نفســه 
ت أيضــاً أهمية معايير واضــحة وموضــوعية وصــارمة، ممَّا يضــمن أيضــاً التطبيق الموحَّد. إلا أنه ذُكِر

 بل الأطراف التي ينطوي عليها التحكيم.الحفاظ على المرونة، في ضوء آلية التعيين من قِ

دِّد عموماً على ضـــرورة معالجة ازدواجية المهام،   -٥٧ وفيما يتعلق بالاســـتقلالية والحياد، شـــُ
طار وقُدِّمت إحصـــــاءات بهذا الشـــــأن. وعُرضـــــت تجارب الدول في معالجة هذه المســـــألة في إ

على المحكَّمين عموماً عند تعيينهم أن المعاهدات الاســــــتثمارية المبرمة مؤخراً. وقيل إنَّه ينبغي 
يمتنعوا عن التصــرف كمحامين أو خبراء معيَّنين من قِبل الأطراف، أو شــهود في أي من قضــايا 

يام بذلك. تســــــوية المنازعات العالقة أو الجديدة بين المســــــتثمرين والدول، وأن يُمنعوا من الق
هام للتنظيم، وقُدِّم عدد من الحلول وأُعرب عن آراء مختلفة بشـــــأن مدى إخضـــــاع ازدواجية الم

(الحظر الكامل، واســـتحداث فترة انتقالية يمنع المحكَّم بعدها من العمل كمحام أو خبير، والحد 
ذُكرت الحاجة من عدد أو نوع القضــايا التي يمكن للمحكَّم قبولها، واشــتراط تقديم إقرارات). و

  إلى تعريف ازدواجية المهام وتحديد نطاقها. 
ازدواجية المهام، في حين رُئي أيضاً أنه ينبغي السعي  وضع لوائح بشأنوأُشير إلى ضرورة   -٥٨

ــــــبة من المحكَّمين  من أجل تحقيق التوازن بين تقييد ازدواجية المهام وضــــــمان توفُّر مجموعة مناس
وقع ن يُســــهم كذلك في معالجة قلَّة التنوُّع من حيث نوع الجنس والمالمؤهلين، وهو ما من شــــأنه أ

الجغرافي والفئة العمرية والأصــول الإثنية. كما ذُكر أنَّ أي ضــوابط تنظيمية بشــأن ازدواجية المهام 
   ينبغي ألا تقيِّد دون مسوِّغ استقلالية الطرفين فيما يتعلق بالقيام بالتعيين.

تعيينهم أن زاهة والكفاءة في العمل، قيل إنه ينبغي للمحكَّمين عند والن وفيما يتعلق بالعناية  -٥٩
يتقيَّدوا بالتزاماتهم، وأن يتوخوا العناية في الاضـــطلاع بواجباتهم. وفي هذا الســـياق، رُئي أنه ينبغي 
لة أن تُفرَض قيود وجزاءات فيما يتعلق باستقالة المحكَّمين (ومن ذلك مثلا ألا يُسمح لهم بالاستقا

سير الإجراءات تأخيراً كبيراً. وذُكر إلا بعد الحصول على إذن) نظراً إلى أنَّ ذلك يمكن أن يؤخر 
أيضاً أنَّه ينبغي أن يكون على المحكَّمين واجب استعراض كل ظروف القضية وجميع الأدلة المقدمة 

اءات وتسييرها على نحو . وأُشير أيضاً إلى واجب التعجيل بالإجراًوافيإلى هيئة التحكيم استعراضاً 
مات خارجية أو غير ذلك من أشـــكال التأثير. كما ذُكر فعَّال، وكذلك واجب عدم الامتثال لتعلي

أنه ينبغي أن يُطلب إلى المحكَّمين أن يحتفظوا بســـجل للوقت الذي قضـــوه في العمل على القضـــية 
  لحساب أتعابهم.وما يتَّصل بذلك من تكاليف، وينبغي أن يُشكِّل هذا السجل أساساً 

ه ينبغي أن يُطلب إلى المحكَّمين أن يفصحوا فوراً وفيما يتعلق بالالتزام بالإفصاح، ذُكر أنَّ  -٦٠
ـــــتقلاليتهم، وأنَّ ـــــك في حيادهم واس ه ينبغي أن ينطبق هذا عن أي ظروف يمكن أن تؤدي إلى الش

صارم بالالتزام  الالتزام في جميع مراحل الإجراءات، وربما بعد ذلك. وذُكر أنَّ هناك حاجة للتقيُّد ال
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التوجيهية بشــأن تضــارب المصــالح في التحكيم الدولي، الصــادرة عن  بالإفصــاح. ورُئي أنَّ المبادئ
ه يمكن مواصــــــلة النظر في إمكانية ت، وأنَّرابطة المحامين الدولية، يمكن أن تقدِّم بعض الإرشــــــادا

  تطبيقها وما قد يلزم إدخاله من تعديلات عليها في سياق تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.
القيم الرئيســـــية أو ‘ ١’لك أن تتناول مدوَّنة قواعد الســـــلوك الجوانب التالية: واقتُرِح كذ  -٦١

ضحة تؤدي الغرض منها؛  صيغة وا سية ب سات ‘ ٢’الأسا سبق في الرأي، مع مراعاة الدرا التحيُّز الم
العلاقة بين أعضاء هيئات التحكيم في قضايا تسوية المنازعات ‘ ٣’الموجودة بشأن هذا الموضوع؛ 

تقييد عدد القضــايا التي يمكن ‘ ٥’تكرار التعيين؛ ‘ ٤’تثمرين والدول والأطراف المتنازعة؛ بين المســ
دد القضايا التي يمكن أن يُعيَّن المحكَّم لنظرها من قِبل طرف أو مكتب للمحكَّم المشاركة فيها، وع

لكفاءة المهنية ا‘ ٧’الســــرية واســــتمرار ســــريان الالتزامات بعد انتهاء الدعاوى؛ ‘ ٦’محاماة محدَّد؛ 
والحاجة إلى ضـــــمان ألا يؤدي التشـــــدد في المتطلبات المتعلقة بالمؤهلات إلى تضـــــييق نطاق قائمة 

ـــة وغير المبرَّرة ضـــــــــد المحكَّمين ‘ ٨’المحتملين؛  المحكَّمين ـــاطل ـــات الب قواعـــد لردع الاتهـــام
  الأتعاب الموحَّدة للمحكَّمين.‘ ٩’استقلاليتهم وحيادهم؛  بشأن

    
    نفاذ آلية الإ    

دِّد طوال المداولات على أنَّ من العناصــر الأســاســية لمدوَّنة قواعد الســلوك وجود آلية   -٦٢ شــُ
للإنفاذ، وأُبدي تأييد لاستحداث آلية تضمن الامتثال للمعايير الواردة في المدوَّنة. ورُئي عموماً أنه 

ــــــافة الاعتماد على الامتثال الطوعي، وأن هناك حاجة  اقب عدم إلى تحديد عولن يكون من الحص
الامتثال (الجزاءات) بوضوح. وأُثيرت تساؤلات بشأن كيفية تفعيل آلية الإنفاذ، وهوية المسؤولين 

  عن اتخاذ مثل هذا القرار. 
وفي هذا الســـياق، اقتُرح وضـــع قواعد محدَّدة بشـــأن الاعتراض على المحكَّمين وتنحيتهم.   -٦٣

تعمُّقا تتجاوز مســـألة الاعتراض/التنحية بهدف  ء دراســـة أكثربيد أنه رُئي أنَّ هناك حاجة إلى إجرا
ضمن الآلية جزاءات مرتبطة بنظام الأجور، وتدابير تأديبية،  شاء آلية جزاءات فعَّالة، ويمكن أن تت إن
وجزاءات متعلقة بالسمعة، وإرسال إخطارات إلى الرابطات المهنية. ومع ذلك، ذُكر أنَّ استحداث 

ارم قد يؤدي إلى عواقب غير مقصــــــودة (منها مثلا التردُّد في ها على نحو صــــــمعايير أعلى وإنفاذ
  الاضطلاع بدور المحكَّم ومحدودية حالات الإنفاذ).

ثال   -٦٤ بة الامت ئة لمراق ظام مركزي أو هي ية عن طريق ن فاف ــــــ يادة الش ورُئي أنَّ من الممكن ز
يانات بشـــــــأن حالات الاعتراض على المحكَّمين وأ لذين تلقوا سماء المحكَّوكذلك قاعدة ب مين ا

شير إلى إمكانية  سلوك. وأُ ساعد بفعالية على إنفاذ مدوَّنة قواعد ال شأنه أن ي جزاءات، وهو ما من 
  إسناد هذا الدور إلى مركز استشاري.

    
    مسائل أخرى    

دِّد على الحاجة إلى أن يراعي هذا العمل المعاهدات التي تبرمها الدول والتي تتضــــــمَّن   -٦٥ شــــــُ
ــــــيـــة نـــة لقوامـــدوَّ ــــــلوك (منهـــا مثلاً المعـــاهـــدات المـــذكورة في الحـــاش من الوثيقـــة  ٧عـــد الس

A/CN.9/WG.III/WP.167 ،وكذلك الاتفاق الشامل والتدريجي بشأن الشراكة عبر المحيط الهادئ ،
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ديثة). وقيل إنَّ هناك حاجة أيضــاً إلى النظر في الجهود التي الحوســائر معاهدات الاســتثمار الثنائية 
تبذلها مؤســســات التحكيم في وضــع مدوَّنات قواعد الســلوك وإنفاذها. كما أُشــير إلى المناقشــات 
ذات الصــــــلة في الجمعية العامة للأمم المتحدة بشــــــأن محكمة الأمم المتحدة للمنازعات ومحكمة 

ــــتئناف. و الأمم ــــاملة ومقارنة باالمتحدة للاس ــــة ش ــــافة إلى ذلك، رُئي عموماً أن تقديم دراس لإض
للعناصــــر الأســــاســــية لهذه المدوَّنات، وكذلك آلية الامتثال الواردة فيها، يمكن أن يســــاعد الفريق 

  العامل في اتخاذ قرار أكثر استنارة. 
ال بعد صــدور تثوذُكر أيضــاً أنَّ من الضــروري معالجة الحالات التي يُكتشــف فيها عدم الام  -٦٦

سبب في ذلك إلى أنه حتى إذا طعنت الأطراف في قرار التحكيم، فإنَّ رفض  قرار التحكيم. ويرجع ال
إنفاذ قرار التحكيم بموجب المادة الخامســــة من اتفاقية نيويورك لا يؤدي إلى فرض أي جزاءات على 

آلية امتثال فعَّالة، إلى جانب  منالمحكَّم. وفي هذا الســياق، ذُكر أنَّ إعداد مدوَّنة قواعد ســلوك تتضــ
  الآلية المنصوص عليها بالفعل في اتفاقية نيويورك، يمكن أن يوفر حلاًّ لهذه الحالات.

    
    الأعمال التحضيرية المتعلقة بمدوَّنة قواعد السلوك     

 لتياســـتناداً إلى التأييد العام لوضـــع مدوَّنة لقواعد الســـلوك، والطائفة الواســـعة من الآراء ا  -٦٧
أعلاه)، قدَّم الفريق العامل الإرشــادات  ٦٦-٥١أُعرب عنها بشــأن هذا الموضــوع (انظر الفقرات 

التالية إلى الأمانة بشأن الاضطلاع بالأعمال التحضيرية المتعلقة بصياغة الأحكام في مدوَّنة لقواعد 
 A/CN.9/WG.III/WP.167أدناه). واتُّفق على أن محتوى الوثيقة  ٧٧-٦٨الســـــلوك (انظر الفقرات 

يوفر أســاســاً ســليماً لوضــع مدوَّنة لقواعد الســلوك، وإن كان ينبغي منح الأمانة صــلاحية تقديرية 
   لاقتراح خيارات إضافية وطرح مسائل متعلقة بالسياسات.

لوك، ينبغي للأعمال التحضــــيرية أن تتضــــمن قواعد الســــوفيما يتعلق بنطاق تطبيق مدوَّنة   -٦٨
النظر في الكيفية التي يمكن بها تطبيق مدوَّنة قواعد الســــــلوك بصــــــورة مُلزِمة في جميع ‘ ١’يلي:   ما

تحديد الجوانب التي تنطبق ‘ ٢’المنازعات في إطار نظام تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول؛ 
ضـــايا تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول، وكذلك حكيم في قعموماً على أعضـــاء هيئات الت

الجوانب التي تنطبق على أعضــــــاء هيئات التحكيم المعيَّنين للنظر في منازعات معيَّنة والدائمين، وبناء 
تقديم أحكام مفصَّلة وواضحة يمكن تطبيقها على نحو متَّسق؛ ‘ ٣’على ذلك، تقديم خيارات مختلفة؛ 

النظر فيما إذا كان يمكن تطبيق مدوَّنة ‘ ٥’زمة لمعالجة أي ظروف طارئة؛ رونة اللاضــــــمان الم‘ ٤’
قواعد الســـلوك على موظفي الدعم التابعين لهيئات التحكيم، وبخاصـــة من يشـــاركون في المداولات 
ـــأن الإفصـــاح والتفويض والتدابير  ـــاهمون في تحرير القرارات، وفي هذه الحالة، إدراج أحكام بش ويس

النظر فيما إذا كان يمكن تطبيق مدوَّنة قواعد الســــــلوك على المحامين ‘ ٦’الامتثال؛  علقة بعدمالمت
  ومؤسسات التحكيم، أو ما إذا كانت هناك حاجة لإعداد مدوَّنات منفصلة لقواعد السلوك.

توفير ‘ ١’وفيما يتعلق بالاستقلالية والحياد، ينبغي للأعمال التحضيرية أن تتضمن ما يلي:   -٦٩
تقــديم تعريف ونطــاق محتَملين لازدواجيــة ‘ ٢’تيح انطبــاق الالتزام طوال الإجراءات؛ خيــارات ت

 توفير خيارات بشــأن حظر ازدواجية المهام أو تنظيم هذه الممارســة، ويمكن أن يشــمل‘ ٣’المهام؛ 
ذلك متطلبات بشـــــأن الإفصـــــاح، وقيوداً على نوع الدور الذي يمكن للمحكَّم الاضـــــطلاع به، 
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ختلفة الممكنة، وقواعد بشـــأن الفترة الزمنية التي يجوز فيها للمحكَّم أن يضـــطلع بأدوار والأدوار الم
  أخرى، أو لا يجوز له ذلك.

التحضـــــيرية أن تتضـــــمن ما يلي:  وفيما يتعلق بالتحيُّز المســـــبق في الرأي، ينبغي للأعمال  -٧٠
فرقة العمل المشــــتركة بين الاســــترشــــاد بما أُنجز من أعمال في هذا المجال، بما في ذلك تقرير  ‘١’

الجمعية الأمريكية للقانون الدولي والمجلس الدولي للتحكيم التجاري بشأن التحيُّز المسبق في الرأي 
لدول؛  قديم ا‘ ٢’في التحكيم بين المســــــتثمرين وا هذه ت مان ألا تمنع  لخيارات الممكنة، مع ضــــــ

شخاص المؤهلين من العمل كأعضاء في الخيارات، دونما قصد، الأكاديميين المؤهلين وغيرهم من الأ
  هيئات التحكيم في قضايا تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. 

معالجة ما أُعرب ‘ ١’ زاهة، ينبغي للأعمال التحضـــيرية أن تتضـــمن ما يلي:وفيما يتعلق بالن  -٧١
ستناداً إ سليم على المحكَّمين ا شواغل بشأن التحيُّز والتأثير غير ال شخصية ومالية عنه من  لى مصالح 

زاهة قد يُفهمان ضمان إمكانية تطبيق الأحكام عالميًّا، بالنظر إلى أن مفهومي التحيُّز والن‘ ٢’ومهنية؛ 
مراعاة أن التحيُّزات والمصالح غير المناسبة ‘ ٣’الثقافي؛ على نحو مختلف بناء على السياق الاجتماعي و

عضـــاء هيئات التحكيم فحســـب، وإنما أيضـــاً من العلاقات تنبع من العلاقات بين الأطراف وأ قد لا
  بين أعضاء هيئات التحكيم والمحامين أو غيرهم من المشاركين في إجراءات تسوية المنازعات.

‘ ١’اءة في العمل، ينبغي للأعمال التحضــــيرية أن تتضــــمن ما يلي: وفيما يتعلق بالعناية والكف  -٧٢
ات، وخصوصاً في ضوء الآثار المترتبة على التكاليف وشرعية تسليط الضوء على أهمية تلك الاشتراط

يعملون بالكفاءة   الإجراءات، في حال كون أعضــــــاء هيئات التحكيم غير متاحين للوقت الكافي أو لا
إدراج اشـــتراطات تقضـــي بقيام أعضـــاء ‘ ٢’اســـتقالتهم على نحو غير مناســـب؛  المطلوبة، أو في حالة

ضــــايا وتســــيير إجراءاتها ضــــمن الأُطر الزمنية المحدَّدة، وعدم قبولهم هيئات التحكيم بالفصــــل في الق
لالتزامات أخرى من شـــــأنها أن تؤثر ســـــلباً على قدرتهم على العمل بكفاءة، وتنص كذلك على عدم 

  هيئات التحكيم أثناء الإجراءات، أو خضوع الاستقالة لآلية للرقابة والموافقة.استقالة أعضاء 
وضـــع قواعد ‘ ١’ســـرية، ينبغي للأعمال التحضـــيرية أن تتضـــمن ما يلي: وفيما يتعلق بال  -٧٣

معالجة كيفية اســتمرار ســريان تلك الالتزامات ‘ ٢’واضــحة، بما في ذلك بشــأن ســرية المداولات؛ 
  ءات. بعد انتهاء الإجرا

تحديد الكفاءات ‘ ١’وفيما يتعلق بالكفاءة، ينبغي للأعمال التحضيرية أن تتضمن ما يلي:   -٧٤
ستثمرين والدول، ومنها كحد ا سوية المنازعات بين الم ضايا ت سية اللازمة للتعامل مع ق لمهنية الأسا

تلف باختلاف ظروف أدنى المعرفة بالقانون الدولي العام، وامتلاك معارف محدَّدة بشأن الموضوع تخ
ســـير  ضـــمان أن تكون تلك الكفاءات مطلوبة طوال‘ ٢’القضـــية، والمهارات اللغوية ذات صـــلة؛ 

ضمان ألا تصبح هذه الاشتراطات عقبة تعوق التنوُّع في مجموعة المحكَّمين وتوسيع ‘ ٣’الدعوى؛ 
ضطلع به الف‘ ٤’نطاقها؛  شأن النظر في كيفية تفاعل تلك الاشتراطات مع أي عمل ي ريق العامل ب

  اختيار المحكَّمين وتعيينهم.
التحضــــــيرية أن تتضــــــمن ما يلي: وفيما يتعلق بالتزامات الإفصـــــــاح، ينبغي للأعمال   -٧٥

ــاد بها؛  ‘١’ ــترش تحقيق التوازن بين النطاق ‘ ٢’أحكاماً واضــحة يمكن للمحكَّمين والأطراف الاس
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ـــريان  ‘٣’اللازم للإفصـــاح والعبء الذي يفرضـــه هذا الإفصـــاح؛  ـــتمرار س النص على كيفية اس
  التزامات الإفصاح أثناء الإجراءات. 

أن توفر أيضاً قواعد أو مبادئ توجيهية واضحة بشأن المسائل  وينبغي للأعمال التحضيرية  -٧٦
ــــــتُبينت في الفقرة  قة  ٥٥التي اس ها: A/CN.9/WG.III/WP.167من الوثي  مع التواصـــــــل‘ ١’، ومن

ت المتعلقة بالاحتفاظ بســـــجلات الاشـــــتراطا ‘٣’الأجور والأتعاب؛ ‘ ٢’المحكَّمين قبل تعيينهم؛ 
  محاسبية وسجلات مفصَّلة لضمان المساءلة والمصداقية. 

‘ ١’ضــمن الأعمال التحضــيرية ما يلي: توفيما يتعلق بإنفاذ مدوَّنة قواعد الســلوك، ينبغي أن ت  -٧٧
جزاءات أن تتضــمن مدوَّنة قواعد الســلوك ‘ ٢’أن تكون مدوَّنة قواعد الســلوك مُلزِمة وواجبة الإنفاذ؛ 

صـــارمة بما يكفي لتحقيق أثر رادع، مع ملاحظة أنه إذا كانت الجزاءات صـــارمة أكثر من اللازم، فإن 
على أنواع مختلفة من الجزاءات، تبعاً لنوع عدم أن يُنص ‘ ٣’هيئات الإنفاذ قد تحجم عن تطبيقها؛ 

دم خيارات مختلفة بشأن كيفية أن تق‘ ٤’أعلاه؛  ٦٣ورة في الفقرة الامتثال، بما في ذلك الجزاءات المذك
عمل آلية الإنفاذ، بما في ذلك الســـلطة المنفِّذة، ومعايير تحديد الحالات التي تســـتوجب الإنفاذ والفترات 

أن تســــتحدث ‘ ٥’الزمنية ذات الصــــلة (بما في ذلك قبل تشــــكيل هيئة التحكيم وبعد انتهاء مهامها)؛ 
  و غير مناسب كوسيلة لتأخير الإجراءات.ل دون استخدام آلية الإنفاذ على نحوسائل تحو

    
    أعمال فترة ما بين الدورات     

طلب الفريق العامل إلى الأمانة أن تعمل مع المركز الدولي لتســـــوية منازعات الاســـــتثمار   -٧٨
شروع مدوَّنة لقواعد ال سسات المهتمة من أجل إعداد م سلوك حتى ينظر وكذلك مع الوفود والمؤ

وطُلب إلى الأمانة أن تضــطلع، في ســياق إعداد مشــروع المدوَّنة، بتحليل مقارن فيه الفريق العامل. 
  لما هو موجود من مدونات قواعد السلوك، إذا سمحت الموارد بذلك. 

    
    التمويل من طرف ثالث   -٣  

الســابعة والثلاثين بشــأن اســتصــواب أشــار الفريق العامل إلى القرار الذي اتخذه في دورته   -٧٩
الموضوع  ت فيما يتعلق بالتمويل من طرف ثالث، ولا سيما في ضوء ما يتَّسم به هذاوضع إصلاحا

)، وواصــل النظر ٢٥، الفقرة A/CN.9/970(الوثيقة  والضــوابط التنظيميةا من افتقار للشــفافية حاليًّ
 .A/CN.9/WG.III/WP.172في الموضوع بالاستناد إلى الوثيقة 

  
   الشواغل المتعلقة بالتمويل من طرف ثالث  

وهي:  ألا تكرر ذكر الشواغل التي سبق الإعراب عنها فيما يتعلق بالتمويل من طرف ثالث،  -٨٠
اوى (بما في ذلك حالات تضــــــارب الشــــــواغل المتعلقة بتأثير التمويل من طرف ثالث في الدع‘ ١’

المصـــــالح التي تنشـــــأ بســـــبب التمويل من طرف ثالث؛ وتأثير التمويل من طرف ثالث في التكاليف 
لمتعلقة وضـــمانات التكاليف؛ والإفصـــاح عن المعلومات إلى طرف ثالث مموِّل لا يخضـــع للالتزامات ا

ثالثة المموِّلة في عمليات التح كيم أو قدرتها على التأثير فيها؛ والأثر بالســــــرية؛ وتحكُّم الأطراف ال
الســـلبي للتمويل من طرف ثالث في تســـوية المنازعات وديًّا؛ وتوافر التمويل من طرف ثالث في المقام 
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ثالث في نظام تســوية المنازعات  الشــواغل المتعلقة بتأثير التمويل من طرف‘ ٢’الأول للمســتثمرين)؛ 
لك الزيادة في عدد قضـــايا تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين بين المســـتثمرين والدول ككل (بما في ذ

والدول، وفي الدعاوى العبثية وكذلك في مبالغ التعويضـــات المطالب بها، والأســـاس المنطقي الكامن 
  ). وضع ضوابط تنظيميةل في وراء توفير الحماية للمستثمرين الأجانب، وحق الدو

    
   نظيم التمويل من طرف ثالثضوابط لت  

أُشــير إلى أنَّ التمويل من طرف ثالث في قضــايا تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول   -٨١
يزال غير خاضــــع للتنظيم إلى حد بعيد، وأُعرب من ثم عن التأييد عموماً لإيجاد وســــائل تكفل   لا

تنظم التمويل من طرف ثالث. وفي حين أُعرب عن بعض التأييد لحظر التمويل من وضــع ضــوابط 
لث تماماً، فقد رُئي عموماً أنه ينبغي توخِّي المرونة في هذا الصــــدد لأنَّ التمويل من طرف ثا طرف

ثالث يمكن أن يتيح إمكانية الوصول إلى العدالة لمن لا يملكون الموارد الكافية، وخصوصاً المنشآت 
ه قد تكون أنَّ الصغيرة والمتوسطة الحجم، وللدول أيضاً في حالات محدودة. وفي هذا السياق، رُئي

هناك حاجة إلى إجراء المزيد من الدراسة بشأن مدى استخدام المنشآت الصغيرة والمتوسطة الحجم 
للتمويل من طرف ثالث فيما مضــــــى. وقيل كذلك إنَّ حظر التمويل من طرف ثالث يمكن أن 

  . لضوابط تنظيميةيؤدي إلى بروز أشكال أخرى من التمويل يمكن ألا تكون خاضعة 
ذلك، فقد رُئي أنَّه يمكن حظر التمويل من طرف ثالث فيما يخصُّ أنواعاً بعينها من  ومع  -٨٢

الدعاوى، مثل الدعاوى العبثية والدعاوى المقامة بســوء نية أو دون أســباب مشــروعة، والدعاوى 
المقامة لأغراض ســـياســـية. ورُئي أيضـــاً أنه يمكن فرض حظر على تقديم التمويل لغرض المضـــاربة، 

ــــــكال مويوالت ل المقدم على أســــــاس عدم الحق في الرجوع لقاء مكافأة نجاح، وغير ذلك من أش
الأتعاب المالية أو رد التكاليف على أن يكون ذلك متوقفاً كليًّا أو جزئيًّا على نتيجة الإجراء أو 

ك حافظة الإجراءات. وأُشير إلى أنَّ حظر التمويل من طرف ثالث مع النصِّ على استثناءات من ذل
  لحظر يمكن أن يشكِّل نهجاً مناسباً لتنظيم هذه الممارسة. ا

وذهب اقتراح آخر إلى عدم الســماح بالتمويل من طرف ثالث إلا في ظروف معينة، على   -٨٣
ا، أو التمويل لغرض المضــاربة، أو مرهوناً بالنتيجة، أو جزءا من دعاء عبثيًّســبيل المثال ألا يكون الا

، أو أن يثبت كون المدَّعي معدماً. وفيما يتعلق بالاقتراح الداعي إلى ينةحافظة تمويل ضــــد دولة مع
ه لا ينبغي فرض أي تقييد من إتاحة التمويل من طرف ثالث للمدَّعين المعدمين فقط، أشــــــير إلى أنَّ

ضاً للتمويل من طرف ثالث لأغراض تجارية مشروعة وسيكون من  هذا القبيل، إذ يمكن اللجوء أي
  المدَّعي معدماً.  كونالصعب إثبات 

لمدَّعى   -٨٤ لمدَّعين وا لث ينبغي أن ينطبق على ا ثا يل إنَّ تنظيم التمويل من طرف  وفي حين ق
ضوابط تنظيمية من  شير إلى أنَّه لا ينبغي أن تخضع الدول المدَّعى عليها ل سواء، فقد أُ عليهم على ال

ضـــها القانون المحلي، ولا تكون لها يفرذلك القبيل، لأنَّها تخضـــع بالفعل لمتطلبات الإفصـــاح التي 
نفس الدوافع التي تكون لدى المســتثمر لرفع الدعاوى. ورُئي أيضــاً أنه ســيكون من المفيد أن يُنظر 
فيما إذا كانت المعاهدات الاســـــتثمارية المبرمة مؤخراً والتشـــــريعات والممارســـــات المحلية تتناول 

  وفي كيفية ذلك.  لة،التمويل من طرف ثالث وتعالج المسائل ذات الص
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ورُئي أنَّ أيَّ عمل بشـــأن التمويل من طرف ثالث ينبغي أن يســـعى إلى تحقيق التوازن بين   -٨٥
عدد من الجوانب المختلفة التي تنطوي عليها قضـــــايا تســـــوية المنازعات بين المســـــتثمرين والدول، 

ومتطلبات الشــفافية ت، يشــمل، على ســبيل المثال لا الحصــر، معالجة إســاءة اســتغلال الإجراءا  بما
والســــرية، ونزاهة الإجراءات، وإمكانية الوصــــول إلى العدالة. وأشــــير إلى أنَّه عند النظر في تنظيم 
التمويل من طرف ثالث ينبغي مراعاة وجهة النظر التي تســـتصـــوب تجنُّب فرض ضـــوابط تنظيمية 

  مفرطة على هذه الممارسة. 
    

    ونطاقهتعريف التمويل من طرف ثالث     
اتُّفق عموماً على الحاجة إلى وضع تعريف واضح للتمويل من طرف ثالث لكي تتَّسم أيُّ   -٨٦

سوف يتوقف على طريقة تعريف التمويل  هذه الضوابطضوابط تنظيمية بالفعالية. وذُكر أنَّ نطاق 
  من طرف ثالث، وإن أُقرَّ بأنَّ تعريف هذه الممارسة يمكن أن يكون أمراً صعباً.

عن آراء بشــأن كيفية تعريف التمويل من طرف ثالث. وذهب أحد الآراء إلى أنَّ  وأُعرب  -٨٧
سعة من الترتيبات، في حين ذهب رأي آخر  شاملاً بحيث يتناول طائفة وا التعريف ينبغي أن يكون 
يل إلى أنَّ التعريف لا ينبغي أن يكون واسع النطاق. وعلى سبيل المثال، قيل إنَّ نطاق تعريف التمو

ف ثالث ينبغي ألا يشـــــمل المســـــاعدة القانونية المقدَّمة دون مقابل والتمويل للأغراض غير من طر
  الربحية وترتيبات الطوارئ والتمويل المقدَّم من شركة إلى أخرى. 

ــــــتخلاص إرشـــــــادات مفيدة من تعريف التمويل من طرف ثالث في   -٨٨ ورُئي أنَّه يمكن اس
نية، وكذلك من التعريف المقترح في إطار العملية الجارية عات الوطالمعاهدات الاســتثمارية والتشــري

  لتعديل لائحة وقواعد المركز الدولي لتسوية المنازعات الاستثمارية. 
    

    الإفصاح عن التمويل المقدَّم من طرف ثالث    
ثالث وعن هوية الطرف   -٨٩ نه ينبغي الإفصـــــــاح عن وجود تمويل من طرف  رُئي عموماً أ

 مرحلة مبكرة من الإجراءات، أو بمجرد إبرام اتفاق التمويل. ورُئي أيضـــــــاً أنه الثالث المموِّل في
ينبغي أن يســـتمر ســـريان هذا الاشـــتراط طوال الإجراءات. واقتُرح أيضـــاً الإفصـــاح لا عن هوية 

  سب، وإنما أيضاً عن هوية المالك المنتفع النهائي للمموِّل. المموِّل فح
ن شــروط اتفاق التمويل للكشــف عن طبيعة مشــاركة الطرف وذُكِر أنه ينبغي الإفصــاح ع  -٩٠

لهيئة التحكيم صــــلاحية تقديرية للبت في  تُتركالثالث المموِّل. ورُئي على نطاق واســــع أنه ينبغي أن 
  د الطرف الثالث المموِّل وهويته استناداً إلى ظروف القضية المنظورة.مدى الإفصاح بما يتجاوز وجو

اق تساؤل عمَّا إذا كان ينبغي أن ينطبق شرط الإفصاح على الوساطة، وطُرِح في هذا السي  -٩١
بما أن التمويل من طرف ثالث يمكن أن يؤثر أيضــاً على تلك الإجراءات. كما طُرح تســاؤل آخر 

سوف تخضع لشروط الإفصاح. ورُئي عمَّا إذا كانت العلاق ة بين المحامي والطرف الثالث المموِّل 
شــروط الإفصــاح المتعلقة بالتمويل من طرف ثالث وشــروط الإفصــاح المتعلقة  أنَّه يتعين الربط بين



A/CN.9/1004 
 

V.19-10474 23/25 
 

بالمحكَّمين الواردة في مدوَّنة قواعد الســــلوك. وفيما يتعلق بمن ســــيجري الإفصــــاح لهم، رئُي أن 
  للخصم في الدعوى ولهيئة التحكيم.يكون الإفصاح 

فصـــــاح أن يؤدي إلى توقيع جزاءات ورُئي عموماً أنه ينبغي لعدم الامتثال للالتزامات بالإ  -٩٢
ير إلى أنَّ الجزاءات ينبغي أن تُحدَّد بوضــوح  من أجل ضــمان الإنفاذ الفعال لتلك الالتزامات. وأُشــِ

ســتوى عدم الامتثال. وأُشــير إلى تعليق نظر وأن تُطبَّق في ضــوء ظروف القضــية وبالتناســب مع م
  لتكاليف كأمثلة على تلك الجزاءات. الدعوى أو إنهائها، وإبطال قرار التحكيم، وتوزيع ا

    
    أثر التمويل من طرف ثالث في توزيع التكاليف    

ــــترداد. ورُئي  -٩٣  رُئي ألا تعتبر التكاليف المتعلقة بالتمويل من طرف ثالث تكاليف قابلة للاس
كذلك أنَّ من شــــــأن وجود تمويل من طرف ثالث أن يزيد من احتمال عدم قدرة الدولة المدَّعى 

ه يمكن معالجة ذلك باشـــتراط أن يتحمل الطرف الثالث المموِّل ا على اســـترداد التكاليف، وأنَّعليه
  المسؤولية عن أي تكاليف تقع على عاتق صاحب المطالبة.

    
    ضمانات التكاليف    

ناقش الفريق العامل أيضــــــاً، أثناء مداولاته بشــــــأن التمويل من طرف ثالث، ما إذا كان   -٩٤
طرف ثالث أن يؤثر على الأمر بتقديم ضــــــمانات للتكاليف. ورُئي عموما أنَّ  ينبغي للتمويل من

ــــــيكون أحد العناصــــــر التي يمكن لهيئة التحكيم أن تأخذها في  وجود التمويل من طرف ثالث س
آخرون  ورأىكان مجرد وجوده ليس كافياً لتبرير الأمر بتقديم ضـــمانات للتكاليف.  الاعتبار، وإن

ير وجود التمويل م نَّأ ن طرف ثالث قد يكون كافياً لتبرير الأمر بتقديم ضــمانات للتكاليف. وأُشــِ
إلى أنَّ وجود التمويل من طرف ثالث لا يعني بالضــــــرورة أن صــــــاحب المطالبة معدم، إذ يمكن 

لتمويل من طرف ثالث لإدارة التكاليف والمخاطر المقترنة بإجراءات تســـوية المنازعات اســـتخدام ا
الدول. وقيل إنَّ هذا النهج ســـيكون متســـقاً بوجه عام مع النهج المتبع في عملية بين المســـتثمرين و

تعديل لائحة وقواعد المركز الدولي لتســـوية المنازعات الاســـتثمارية. ونُوقِشـــت بعض الاعتبارات 
لســــياســــاتية والعملية بشــــأن ما إذا كان ينبغي لهيئات التحكيم في قضــــايا تســــوية المنازعات بين ا

  ن والدول أن تأمر بتقديم ضمانات للتكاليف، وفي أيِّ ظروف يكون ذلك.المستثمري
    

    شكل العمل     
ير إلى أنَّ العمل بشـــأن التمويل من طرف ثالث يمكن أن يســـفر عن وضـــع قواعد أو   -٩٥ أُشـــِ
صك متعدد أحك ام نموذجية، تصبح ملزِمة بإدراجها في قواعد التحكيم أو معاهدات الاستثمار أو 

  شأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول.الأطراف ب
    

    التعاون مع المركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار    
ركز الدولي لتسوية منازعات الاستثمار في ا الماقتُرِح أيضاً مراعاة العمل الذي يضطلع به حاليًّ  -٩٦

إلى أنَّ المناقشــات المتعلقة بهذا الموضــوع  مجال التمويل من طرف ثالث بغرض توفير نهج متســق. وأُشــير
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قد أحرزت تقدماً في عملية تعديل لائحة وقواعد المركز، بيد أنه يمكن التفكير في تأجيل اعتماد المركز 
  من طرف ثالث للغرض نفسه، إذا قررت الدول الأعضاء ذلك.للأحكام المتعلقة بالتمويل 

    
    من طرف ثالث الأعمال التحضيرية المتعلقة بالتمويل     

بعد المناقشــــة، طُلِب إلى الأمانة أن تعد مشــــاريع أحكام بشــــأن التمويل من طرف ثالث   -٩٧
 صــيغتها الأحكام فيه بعد وضــع مشــاريع تجســد المداولات وتتضــمن خيارات للنظر فيها. وذُكِر أنَّ

، أو إدراجها في النهائية، يمكن للدول اســـتخدامها في معاهداتها، أو اســـتخدامها في قواعد التحكيم
  . اًمتسق اًاتفاقية متعددة الأطراف يمكن أن تنطبق على جميع المعاهدات وتتيح نهج

ــــــتثمار  وطُلِب إلى الأمانة أن تعمل عن كثب مع المركز الدولي  -٩٨ لتســــــوية منازعات الاس
نة بين ه يمكن للمقاروالمؤســســات الأخرى لتجنب التجزئة، وبخاصــة في هذا المجال. ورُئي أيضــاً أنَّ

المعاهدات والقواعد القائمة، وكذلك التشـــريعات المحلية التي تتضـــمن أحكاماً بشـــأن التمويل من 
ن مل وتمكي عا يدة في إرشـــــــاد الفريق ال لث، أن تكون مف ثا ــــــتنيرة. طرف  تخاذ قرارات مس ه من ا

ستخدام التمويل من طرف ثالث وأثره ومع شأن ا سة ب في  الإقرار بعدم وجود بيانات تجريبية ملمو
تســـوية المنازعات بين المســـتثمرين والدول وصـــعوبة الحصـــول على مثل تلك البيانات، طُلِب إلى 

صــيين الممارســين والمســتثمرين الأمانة أن تعمل عن كثب مع المنتدى الأكاديمي ومجموعة الاختصــا
س ستخدامها، ون صلة، ومنها تواتر ا بة النجاح والأطراف الثالثة المموِّلة بغرض جمع البيانات ذات ال

النسبي للمطالبات الممولة من طرف ثالث، والمبالغ المطالب بها في المطالبات الممولة من طرف ثالث 
  التمويل من طرف ثالث. مقارنة بالمطالبات غير الممولة، وأسباب استخدام

    
  مسائل أخرى   -دال  

  
    أهداف التنمية المستدامة وتغيُّر المناخ     

ق العــامــل إلى التزام الــدول بــاتخــاذ إجراءات بمقتضــــــى أهــداف التنميــة جِّــه انتبــاه الفريوُ  -٩٩
ضمان ألا يقوض المستدامة، وبالتصدي لتغيُّر المناخ بمقتضى اتفاق باريس. وشُدِّد على الحاجة إلى 

نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول تلك الإجراءات أو يعيق الدول عن السعي إلى تحقيق 
سوية المنازعات  تلك الأهداف. ضرورة مواءمة الجهود الحالية لإصلاح نظام ت شُدِّد كذلك على  و

   التصدي لتغيُّر المناخ.بين المستثمرين والدول مع أهداف وغايات التنمية المستدامة الرامية إلى
    

    تضطلع بها الأمانةسالأعمال التحضيرية المقبلة التي     
 يمكن للأمانة مواصــلة العمل بشــأنها، بالإضــافة إلى ناقش الفريق العامل المواضــيع التي  -١٠٠

ــدورتين القــادمتين (انظر  ــارات الإصـــــــلاح المــدرجــة في جــدول أعمــال ال عملهــا المتعلق بخي
  أعلاه). ٢٧و ٢٥  ينالفقرت
ــــــأن   -١٠١ وذهب أحد الاقتراحات إلى أن تُبيِّن الأمانة كيفية تنظيم صــــــك متعدد الأطراف بش

تســوية المنازعات بين المســتثمرين والدول بحيث يتضــمن عدداً من الخيارات الجوانب الإجرائية لنظام 
أنَّ المختلفة للإصـــلاح التي يقوم الفريق العامل بوضـــعها، بما في ذلك أيُّ إصـــلاحات هيكلية. وذُكِر 
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هذا العمل يمكن أن يركز على كيفية إدراج جهود الإصلاح الحالية في معاهدات الاستثمار القائمة. 
إلى مقارنة النهج المتبع في اتفاقية موريشـــــيوس بشـــــأن الشـــــفافية في التحكيم التعاهدي بين  وأُشـــــير

ذ التدابير المتصــــــلة المســــــتثمرين والدول، والنهج المتبع في الاتفاقية المتعددة الأطراف بشــــــأن تنفي
ت رعاية بالمعاهدات الضــــريبية والرامية إلى منع تآكل الوعاء الضــــريبي ونقل الأرباح، التي أعدت تح

ه يمكن بحث إمكانية بدء نفاذ الصـــك المتعدد منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصـــادي. ورُئي أنَّ
رات الإصلاح. وفي حين أُعرِب عن التأييد الأطراف على مراحل لتيسير التعجيل ببدء نفاذ بعض خيا

ـــيكون من الحكمة الن ير إلى أنه س ـــِ ظر أولاً في خيارات الإصـــلاح لاضـــطلاع الأمانة بهذا العمل، أُش
  ا في جدول أعمالها قبل الشروع في العمل الأساسي بشأن صك متعدد الأطراف. المدرجة حاليًّ

ــــــأن التعويضــــــات، ومنهجيات وذهب اقتراح آخر إلى تكليف الأمانة بإجرا  -١٠٢ ء بحوث بش
سية. ودعماً لهذا الاقتراح سيكون من حساب تلك التعويضات، والمبادئ القانونية الأسا ، قيل إنَّه 

المرحلة التي تقوم فيها هيئة التحكيم بحســاب التعويضــات، والمتطلبات المتعلقة  فيالمفيد النظر بعناية 
ــــــبية والمالية توزيع التكاليف. ومع ذلك، بالمنطبقة غير المختبرة، والعلاقة  بالإثبات، والمعايير المحاس

درج ضــــمن ولاية الفريق العامل المتعلقة بمعالجة أثير تســــاؤل بشــــأن ما إذا كانت هذه المســــائل تن
  الجوانب الإجرائية لنظام تسوية المنازعات بين المستثمرين والدول. 

التي طُلِب إلى الأمانة القيام بها لتوفير عرض وســــلَّم الفريق العامل بأنَّ بعض الدراســــات،   -١٠٣
دول، قد لا تتاح بلغات الأمم المتحدة مقارن للنُّهُج المختلفة المتبعة في مختلف النصوص في شكل ج

  الرسمية جميعها، وأنه يمكن تقديمها إلى الفريق العامل كوثائق غير رسمية للأغراض المرجعية. 
ورقة عن صـــــك متعدد الأطراف  دَّالعامل إلى الأمانة أن تُعوبعد المناقشـــــة، طلب الفريق   -١٠٤

التاسعة فيها في دورته يمكن أن تنظر والدول، بشأن إصلاح نظام تسوية المنازعات بين المستثمرين 
ــــــألة المتعلقة بولايته (انظر ٢٠٢٠المقرر عقدها في عام  لثلاثينوا ــــــار الفريق العامل إلى المس . وأش

مانة أن تنظر في كيفية الاضطلاع بعمل بشأن الأضرار في ضوء أعلاه)، وطلب إلى الأ ١٠٢ الفقرة
   عامل بالتوقيت الذي يمكنها فيه الاضطلاع بمثل هذا العمل.محدودية مواردها، وأن تبلغ الفريق ال

 


